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  الملخص
یناقش ھذا البحث الدور المحوري الذي یلعبھ الابتكار القضائي في تفسیر العقود 
وكیف یمكن للابتكار القضائي أن یعزز من فعالیة ھذا التفسیر لاسیما في عصر الذكاء 

ییف والتكمیل كأدوات قضائیة لتحقیق العدالة وإشباع الاصطناعي، مع التركیز على التك
ت عملیة، یھدف البحث إلى التطلعات القانونیة، من خلال تحلیل نظري ودراسة حالا

إبراز كیف یسھم القضاء، من خلال الابتكار والتفكیر الاستباقي، في تجاوز التحدیات 
و التطورات الجدیدة التي لم التي تطرأ على العقود بسبب الغموض أو النواقص التعاقدیة أ

تكن متوقعة عند إبرام العقد، یستكشف البحث كیف یمكن للتكییف القضائي والتكمیل أن 
یوفرا حلولاً مبتكرة لمثل ھذه التحدیات، مؤكداً على أن الابتكار القضائي لا یقتصر على 

بطریقة تضمن  مجرد تطبیق القانون بشكل آلي، بل یتعداه إلى إعادة تفسیر وتحلیل العقود
  .تحقیق العدالة وإشباع التطلعات القانونیة للأطراف المعنیة

Summary 
This research discusses the pivotal role played by judicial innovation in 

interpreting contracts and how judicial innovation can enhance the effectiveness of this 
interpretation, especially in the era of artificial intelligence, with a focus on adaptation 
and supplementation as judicial tools to achieve justice and satisfy legal aspirations. 
Through theoretical analysis and practical case studies, the research aims to highlight 
how the judiciary, through innovation and proactive thinking, contributes to overcoming 
challenges that arise in contracts due to ambiguity, contractual deficiencies, or new 
developments that were not expected when the contract was concluded. The research 
explores how judicial adaptation and supplementation can provide innovative solutions 
to such challenges, stressing that judicial innovation is not limited to merely applying the 
law automatically, but rather extends to reinterpreting and analyzing contracts in a way 
that ensures the achievement of justice and the satisfaction of the legal aspirations of the 
parties concerned. 

  المقدمة
   أولاً: جوھر فكرة البحث:

من المتوقع طبیعیًا أن یُنفذ العقد السلیم كما ھو مُعتمد، ولكن لیس دائمًا ما یكون 
في بعض الحالات قد یستلزم الموقف التعامل مع عدة قضایا ، فلاًتنفیذ العقود أمرًا سھ

وفي الواقع قد یكون العقد واضحًا في  ،یجب حلھا قبل التمكن من المضي قدمًا نحو التنفیذ
بعض الأحیان، بینما في أحیان أخرى قد یشوبھ بعض الغموض، غموض العبارات أو 

التعاقد وتفاصیلھ قد تكشف عن  المعاني في العقد یتطلب التفسیر، حیث أن ظروف
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تناقض بین نیة الأطراف الحقیقیة والمعنى الظاھري المستخلص من العقد، بل أنَّ العقد 
الواضح نفسھ في مواضعٍ معینة یحتاج إلى تدخل القاضي لتفسیرهِ، كما لو كانَ الثمن 

لي فإنَّ دور مثلاً قابل للتعیین وفق أسس معینة واختلف الأطراف في ھذا المجال، وبالتا
القاضي مثلما ھو مفیدٌ بلحاظ غموض النص فھو مفیدٌ حتى مع وضوحھ، وھذا یعزز 

  فكرة البحث. 
علیھ؛ فإنَّ الغموض في النیة الفعلیة یعني أن النیة الظاھرة لا تعكس بدقة 
رغبات الأطراف، مما یبرر الحاجة إلى تفسیر العقد، حیث الأھمیة تكمن في النیة 

  في كیفیة التعبیر عنھا. الحقیقیة ولیس
عندما یكشف القاضي عن نیة المتعاقدین ملتزمًا بالمبادئ القانونیة، یقوم بعد ذلك 
بتطبیق التكییف القانوني الصحیح، دون الارتباط بتكییف الأطراف للعقد، ثم یقرر الآثار 

  .القانونیة بناءً على ھذا التصنیف، إذ یتم تطبیق القانون على الوقائع المحددة
في بعض الحالات، قد یكون الأطراف قد اتفقوا على جمیع النقاط الجوھریة 
للعقد ولكنھم تجاھلوا بعض التفاصیل أو قد تظھر قضایا جدیدة لم یكن ممكنًا التنبؤ بھا 
في وقت التعاقد، في مثل ھذه الحالات یتوقف تنفیذ العقد على إیجاد حل لھذه القضایا، 

دید أو استكمال مضمون العقد. ھذا یعني أن العقد، بعد مما یتطلب تدخل القاضي لتح
التأكد من صحتھ القانونیة، قد یمر بمراحل عدة، سواء بشكل مستقل أو مرتبط، حتى 

  یصل إلى المرحلة النھائیة للتنفیذ، بدءًا من التفسیر، مرورًا بالتكییف، وانتھاءً بالتكمیل.
ند الى الابتكار القضائي، وقد ھذا التدخل من قبل القاضي في حیاة العقد یست

یعتقد البعض ھو ھذا الدور الذي یقوم بھ القاضي عند الاجتھاد، ولكن الابتكار القضائي 
والاجتھاد القضائي ھما مفھومان یتم استخدامھما في النقاشات القانونیة لوصف طرق 

عض مختلفة في تعامل القضاء مع القوانین والمشكلات القانونیة، ومع ذلك، ثمة ب
  الفروقات الأساسیة بین الاثنین وھي

أن الاجتھاد القضائي یشیر إلى تفسیر وتطبیق القوانین  من حیث التعریف: -١
الموجودة بشكل یستند إلى النصوص والمبادئ القانونیة السائدة، ویعتمد على القراءة 

وتفسیرات  الدقیقة والتحلیل المعمق للقانون، اما الابتكار القضائي یعني إدخال أسالیب
جدیدة للقوانین التي قد لا تكون مدعومة بشكل مباشر بالنصوص القانونیة الصریحة أو 

  السوابق القضائیة.
ان الاجتھاد یھدف إلى ضمان التطبیق العادل والمنصف  من حیث الغرض:-٢

للقوانین، والحفاظ على استقرار النظام القانوني من خلال الاعتماد على السوابق 
المبادئ المعروفة، اما الابتكار القضائي یھدف إلى التكیف مع التغیرات القضائیة و

الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وحل المشكلات القانونیة التي قد لا تغطیھا النصوص 
  القانونیة الحالیة بشكل كاف.

یستند إلى المنطق والتحلیل القانوني الرصین، ویسعى  من حیث الطریقة:-٣
القانونیة بطریقة تحقق مقاصد المشرع، اما الابتكار القضائي فیمكن أن  لتفسیر النصوص

یتضمن استخدام المنطق والمبادئ القانونیة بطرق مبتكرة لتحقیق العدالة أو لتقدیم حلول 
  لمشكلات جدیدة أو نادرة التي لم یتم معالجتھا بشكل واضح من قبل المشرع.
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لة للتعمق والاستناد إلى القانون لذا یمكن اعتبار الاجتھاد القضائي كمحاو
الموجود لتحقیق العدالة ضمن الإطار القانوني الحالي، بینما یمثل الابتكار القضائي 
محاولة لتطویر وإدخال طرق جدیدة قد تتجاوز النصوص القانونیة الصریحة للتعامل مع 

  التحدیات الجدیدة.
في أن كلاھما یھدف  ودور القاضي في الابتكار القضائي والاجتھاد یتشابھان

فدور إلى معالجة النقص الشریعي، ومع ذلك ثمة بعض الاختلافات الأساسیة بینھما: 
یتركز بشكل كبیر  التكنولوجیا والتطور:-١ القاضي في الابتكار القضائي یعتمد على:

على دمج التقنیات الجدیدة والأفكار المبتكرة ضمن الإطار القانوني، ھذا یشمل تبني 
  الرقمیة، العقود الذكیة، وتكنولوجیا البلوك تشین. الأدوات

یعالج الابتكار القضائي القضایا المعاصرة التي تنشأ عن  تحدیات معاصرة: - ٢
  التطورات الحدیثة، مثل القانون السیبراني والخصوصیة الرقمیة.

یشمل الابتكار القضائي تعدیل الأطر القانونیة  دور بروادي (استباقي): - ٣
  مارسات جدیدة بما یتناسب مع التغییرات السریعة في المجتمع والتكنولوجیا.وتطویر م

: أساس في التقلید -١اما دور القاضي في الاجتھاد القضائي فیرتكز على: 
الاجتھاد یعتمد على تفسیر وتطبیق القوانین القائمة والمبادئ القانونیة التقلیدیة لحل 

  النصوص التشریعیة.القضایا التي لم تُعالج صراحةً بواسطة 
یركز الاجتھاد على تحلیل النصوص القانونیة والسوابق  تفسیر وتحلیل: - ٢

  القضائیة لاستنباط حلول للمشاكل القانونیة بناءً على الفھم المعمق للقانون.
: یمیل الاجتھاد إلى التحفظ والاعتماد على السوابق دور تحفظي أكثر - ٣

  من السعي نحو تغییرات جذریة. القضائیة والمبادئ المترسخة بدلاً
بشكل عام یمكن القول إن الابتكار القضائي یمیل نحو تبني وتقدیم حلول جدیدة 
ومبتكرة تتجاوز الإطار التقلیدي للقانون، بینما الاجتھاد یمیل نحو تفسیر وتطبیق القوانین 

  القائمة بطریقة تحلیلیة ومعمقة.
في التحدیات التي تواجھ النظام القضائي عند تتمثل مشكلة البحث  ثانیًا مشكلة البحث:

تفسیر العقود وتحدید نیات الأطراف المتعاقدة، خاصة في ضوء الغموض والتناقضات 
التي قد تظھر بین النصوص العقدیة والنوایا الحقیقیة للأطراف، ھذه التحدیات تزداد 

طناعي، مما تعقیدًا بسبب التطورات السریعة في مجال التكنولوجیا والذكاء الاص
یستوجب إعادة التفكیر في كیفیة تكییف وتكمیل العقود بشكل یضمن تحقیق العدالة 

  ویعكس بدقة إرادة الأطراف.
یكتسب ھذا البحث أھمیة كبیرة من حیث قدرتھ على المساھمة في  ثالثًا: أھمیة البحث:

قود في تطویر الممارسات القضائیة في مواجھة التحدیات الجدیدة التي تطرحھا الع
العصر الرقمي، ویھدف البحث إلى تحدید آلیات قضائیة مبتكرة تسمح بتفسیر دقیق 
وعادل للعقود، مع الأخذ بعین الاعتبار التطورات التكنولوجیة وتأثیرھا على النظام 
القانوني، ھذا بدوره، یسھم في تعزیز الثقة في النظام القضائي ویحسن من قدرتھ على 

  القانونیة الحدیثة.التعامل مع التحدیات 
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یتبع البحث منھجًا تحلیلیًا نقدیًا یستند إلى مراجعة الأدبیات القانونیة  رابعًا: منھج البحث:
ودراسة الحالات القضائیة ذات الصلة بتفسیر العقود وتكییفھا وتكمیلھا، سیتم الاعتماد 

ات القضائیة في كذلك على المنھج الاستقرائي لتحلیل بیانات ومعلومات متعلقة بالابتكار
مجال تفسیر العقود، مع توجیھ النظر نحو كیفیة تأثیر التكنولوجیا على ھذه العملیة، 
یھدف المنھج المتبع إلى استخلاص نتائج وتوصیات قادرة على مواجھة التحدیات الحالیة 

  والمستقبلیة في تفسیر العقود وضمان تحقیق العدالة.
ة إلى تحدید الحدود بین ھذه المراحل المختلفة : تھدف ھذه الدراسخامسًا: خطة البحث

والتمییز بین الاتجاھات التي تشكك في وجود ھذه الحدود، وذلك بھدف تحدید العلاقة بین 
كل مرحلة ومرحلة تفسیر العقد، البحث مقسم إلى قسمین، یتناول المبحث الأول تأثیر 

مبحث الثاني: فنخصصھ لبیان الابتكار القضائي في عملیة تفسیر العقد وتكییفھا، اما ال
  تأثیر الابتكار القضائي في تفسیر العقد وتكمیلھ.

  المبحث الأول: تأثیر الابتكار القضائي في عملیة تفسیر العقد وتكییفھا
مفھوم كل  بیانلفھم العلاقة بین تفسیر العقود وتكییفھا، من الضروري أولًا 

  ات بینھما عبر ثلاث مطالب رئیسیة:منھما بشكل موجز، لنخلص بعدھا إلى تحدید الفروق
  المطلب الأول: الابتكار القضائي وتأثیره على التفسیر والتكییف

إنَّ الابتكار القضائي عنصر حیوي في نظام العدالة، یمثل التطور في استجابات 
المحاكم للمعضلات القانونیة الجدیدة والمعقدة، ھذا التطور لا ینعكس فقط في تفسیر 

یتجلى بوضوح في كیفیة تكییف العقود؛ عملیة فك تشفیر النیة الحقیقیة وراء القانون، بل 
  الكلمات المكتوبة، ولبیان حیثیات ھذه الفكرة سنتناولُّھا بفرعین.

  الفرع الأوَّل: الحدود الاصطلاحیة للإبتكار القضائي
 عُرف الابتكار القضائي بأنھ الاستجابة للتغییرات بطریقة إبداعیة، ویتعلق ذلك

، وقد یعتقد )١(بتولید أفكار جدیدة واجراء البحث، لتطبیق حلول جدیدة لمشاكل جدیدة
القارئ لأول وھلة ان الابتكار ھو الاجتھاد، وھذا مجانب للصواب، لان الابتكار 
القضائي ھو ولید من الابتكار العلمي، الذي لم یكن لھ من الأثر والتقدم والنضوج على 

  . )٢(ي المختبرات العلمیة في العالم اجمعالنحو الذي نراه الیوم ف
وثمة سؤال یطرح على بساط البحث مفاده: ھل الابتكار القضائي ناتج عن أفكار 
القاضي؟ ام استخدام وسائل حدیثة في النظام القضائي؟ لاشك ان ابتكار القضائي یمكن 

  أن ینبع من كلا الجانبین، ویمكن توضیح ذلك كالآتي:
لابتكار القضائي یمكن أن یأتي من خلال الطرق التي یفسر : ا. أفكار القاضي١

بھا القاضي القوانین ویطبقھا، ھذا قد یشمل تطویر منھجیات جدیدة للتفسیر القانوني أو 
الإجراءات، أو حتى في الحالات التي یتوجب فیھا على القضاة ملء فجوات قانونیة من 

                                                        
) یُنظر: القاضي طاھر أبو العبد، الابتكار القانوني والابتكار القضائي مستقبل العمل القانوني والقضائي في عصر ١(

  التكنولوجیا، بحث متاح على 
https://www.researchgate.net/publication/361723035_altknwlwjya_alqanwny__bqlm_alqady_tahr_abwa
lyd-_aldd_althalth_-_slslt_almrft_alqanwnyt   ٣) ص ١٢/٣/٢٠٢٤خر زیارة (ا.  

  .٨، ص ١٩٨١) یُنظر: د. فتحي الدریني، حق الابتكار في الفقھ الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة، بیروت، سنة ٢(
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قضیة وسیاقھا الاجتماعي أو خلال استنباط حلول إبداعیة تتناسب مع معطیات ال
  التكنولوجي.
: ھذا یتضمن تقنیات جدیدة مثل . استخدام وسائل حدیثة في النظام القضائي٢

الذكاء الاصطناعي، قواعد البیانات الكبیرة، وأنظمة إدارة القضایا الإلكترونیة التي 
یتمثل في  تساعد على تحسین الكفاءة والفعالیة في التعامل مع القضایا، الابتكار ھنا

  تطبیق ھذه التقنیات بطریقة تعزز من جودة الأداء القضائي وتسرع من عملیات القضاء.
فالتفاعل بین ھذین الجانبین یمكن أن یوجد نظام قضائي أكثر تطوراً وفعالیة، 
حیث أن الابتكارات في التفكیر القضائي مدعومة بأدوات وتقنیات متقدمة یمكن أن تؤدي 

  تحقیق العدالة. إلى نتائج أفضل في
تفسیر العقود ھو العملیة الذھنیة التي یقوم المفسر بسبب ما اعترى العقد من اما 

غموض للوقوف على الارادة الحقیقیة المشتركة للطرفین مستندا في ذلك الى صلب العقد 
وھنا یتم منح القاضي سلطة تفسیر العقد نتیجة التطور ، )١(والعناصر الخارجیة عنھ

المفاھیم القانونیة، وبالذات بعد ان تجردت الارادة من الاوضاع الشكلیة الكبیر في 
، وأطلقت لھا الحریة في صیاغة العقود وابرامھا دون التقید باشكال او قوالب )٢(المعقدة

، ھذا )٣(ثابتة معدة سلفا كما كان علیھ العمل في ظل القوانین الشكلیة كالقانون الروماني
ادئ الابتكار القضائي للوصول إلى الإرادة الفعلیة، خصوصًا التفسیر یتطلب تطبیق مب

، أن الابتكار القضائي لیس بالضرورة )٤(ثمة من یرىفي ظل الغموض أو اللبس، و
اختراع حل أصلي تمامًا، على المستوى القضائي، بل ھو بالأحرى تحویل الممارسات 

  .القائمة محلیًا، واستبدالھا بممارسات جدیدة، بطرق مختلفة
وبخصوص تكییف العقود، من جھتھ یمثل الخطوة التالیة التي یحدد فیھا القاضي 
الطابع القانوني للعقد استنادًا إلى معطیات القضیة والأحكام القانونیة ذات الصلة بمعنى 

الذي  ادق اعطاء العقد الاسم او الوصف القانوني الصحیح دون التقیید بالاسم او الوصف
، وھو تحدید انتماء العقد الى فئة من فئات العقود المنظمة في )٥(انأطلقھ علیھ المتعاقد

، وفي ھذه المرحلة یبرز الابتكار القضائي من خلال التطبیق المرن للقواعد )٦(القانون
  القانونیة لضمان العدالة وملاءمة الأحكام.

یح وھنا نجد ان الابتكار القضائي یلعب دورًا حاسمًا في كلا العملیتین، حیث یت
للقضاة استخدام تقدیرھم لتجاوز الحلول التقلیدیة والاعتماد على التفسیرات الجدیدة 
والأكثر ملاءمة للواقع المتغیر، ھذا یؤدي إلى تحقیق توازن بین الصرامة القانونیة 

                                                        
، ١٩٨٥) یُنظر: د. عبد الحكم فودة، تفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة ، ١(

 .١١ص
انعقاد العقد، مكتبة زین الحقوقیة والادبیة،  ١كاظم عجیل، المطول في شرح القانون المدني، دراسة معمقة، ج، ) د.طارق٢(

 ١٨، ص ٢٠١١بیروت، سنة 
دار النھضة العربیة،  ١ط، ١) یُنظر: د.الیاس ناصیف، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة، احكام العقد، اركان العقد، ج،٣(

 .٣م، ص١٩٩٨مصر، 
(4)See: Laurence Dumoulin Christian , Licoppe Christian LicoppeLogiques d'innovation en contexte 
judiciaire : le cas des audiences par visioconférence, Manuscrit auteur, publié dans "Congrès de la SQSP, 
Ottawa : France (2009), p9. 

  .٣،م، ص١٩٧١القضاء، من منشورات معھد البحوث والدراسات العربیة، بغداد ) یٌنظر: ضیاء شیت خطاب، فن٥(
 .١١٩، ص٢٠١٠) یُنظر: محمد دغمان، الزامیة العقد، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، ٦(
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والمرونة الضروریة لمواجھة التحدیات الجدیدة، إذ أن إبداع القضاة في مجال الوصول 
یة عن أي إبداع آخر في أي مجال من مجالات العلوم و الاداب، لاسیما للعدالة لا یقل أھم

أن استخدام التكنولوجیا في القضاء و تطویعھا لخدمتھ عن طریق استخدام التطبیقات 
  .)١(الذكیة قد أصبح بفكرة مرتبطا الابتكار

ورب سائل یسأل ما ھو تأثیر الابتكار القضائي ھنا؟ إن دمج الابتكار القضائي 
تفسیر وتكییف العقود یعزز من قدرة النظام القضائي على التكیف مع التعقیدات في 

الناشئة في العلاقات التعاقدیة، یساعد ھذا الابتكار في ضمان أن القرارات القضائیة تظل 
منسجمة مع الأخلاقیات المجتمعیة المتطورة وتعكس بشكل أدق نیة الأطراف المتعاقدة، 

ومنصفة تعالج القضایا القانونیة بمرونة وإبداع، فھو إیجاد  مما یؤدي إلى حلول عادلة
  .)٢(شيء جدید لم یسبق استحداثة من قبل

الابتكار القضائي لیس مجرد مفھوم نظري؛ إنھ ممارسة عملیة تؤثر على كل ف
جانب من جوانب القضاء، بما في ذلك تفسیر العقود وتكییفھا، ففي قانون الإثبات 

یمكن لنا أن نرى كیف أن المرونة القضائیة والتفسیر المبدع والمرافعات العراقي، 
ورد في الأسباب الموجبة إذ للقانون یمكن أن تؤدي إلى حلول عملیة للمشكلات القانونیة، 

(( وفـي صـدد طـرق الإثبـات تخیـر القـانون  ١٩٧٩) لـسنة ١٠٧لقانون الإثبات رقم (
المقیـد والإثبـات المطلـق فعمـد الـى تحدیـد  الاتجـاه الوسـط مـا بـین أنظمـة الإثبـات

طـرق الإثبـات ولكنـھ جعـل للقاضـي دورا ایجابیـا في تقـدیر الأدلـة وفـي التحـرك 
الـذاتي الموصـل الـى الحكـم العـادل والـى الحـسم الـسریع واقـام كـل ذلـك علـى مـا 

، فھذه السلطة التقدیریة )٣(ـشرع))ینبغـي ان یتـوافر للقاضـي مـن ثقـھ یولیھـا لـھ الم
  للقاضي تمكنة من الابداع. 

إن المفتاح لفھم ابتكار العدالة ھو أنھ یتعلق بتحسین نظام العدالة (بما في ذلك 
المحاكم و المساعدة القانونیة ومقدمي التكنولوجیا والمنظمات الاخرى المشاركة في 

نظام بسھولة أكبر وبتمكین أكبر، من أجل توفیر العدالة) حتى یتمكن الناس من استخدام ال
حل جمیع المشكلات التي نشأت داخل النظام، وقد یتحدث بعض الاشخاص الذین 
یتحدثون عن ابتكار العدالة عن "كیفیة" الابتكار: أي العملیة المستخدمة لتطویر تدخلات 

ل أفضل لجعل نظام العدالة یعمل بشك -مثل الخدمات والتقنیات والسیاسات  -جدیدة 
  .)٤(للجمھور

                                                        
 .٣ص  ) یُنظر: القاضي طاھر أبو العبد، المصدر السابق،١(
ظ، الابداع والابتكار في ظل الملكیة الفكریة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة ) یُنظر: د. نسرین حاج عبد الحفی٢(

   ١٤٧، ص ١٥والسیاسیة، الجزائر/ العدد 
)  یُنظر: حسین محمد رجب، السلطة التقدیریة للقاضي في قانون المرافعات المدنیة وقانون الإثبات/ مجلة التقني/جامعة ٣(

 .٩٦- ٩٥، ص  ٢٠١٣ -/العدد السادس  الانبار/ المجلد السادس والعشرون
 . ٩) یُنظر: القاضي طاھر أبو العبد، المصدر السابق، ص ٤(
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على سبیل المثال، قد یتعامل قانون الإثبات مع مسائل مثل شروط الشھادة 
وقواعد الإثبات، مما یتطلب من القضاة تفسیر العقد بطریقة تضمن أن یتم النظر في كل 

  .)١(دلیل مقدم بشكل عادل ومنصف، مع مراعاة السیاق الخاص بكل قضیة
  القضائي الفرع الثاني: أشكال الإبتكار

ومما تقدَّم  ھنا یمكن القول ان الابتكار القضائي یظھر تأثیره على التكییف 
  والتفسیر بالشكل الاتي:

: عندما یواجھ القضاة عقودًا تحتوي على بنود غامضة أو غیر . التفسیر المبتكر للعقود١
ز النیة محددة بوضوح، یمكن للابتكار القضائي أن یدخل في تفسیر ھذه البنود بطرق تعز

، على سبیل المثال، في ظل قانون الإثبات، قد یرجع القاضي إلى )٢(الحقیقیة للأطراف
الأدلة الشفھیة والمكتوبة والظروف المحیطة لتفسیر نیة الأطراف بشكل أدق، وھذا یعني 
ان العبارة الواضحة لاتحتاج الى تفسیر مادام یثبت إن معناھا الظاھر یختلف عما قصده 

  .)٣(منھا المتعاقدان
: التكییف القضائي یتطلب من القضاة أن یقوموا بتصنیف . التكییف المبتكر للعقود٢

، ھنا یمكن للابتكار القضائي أن یساعد في )٤(العقود بناءً على النصوص القانونیة المطبقة
تطبیق نصوص قانونیة قد لا تبدو مباشرة ذات صلة بالقضیة، ولكنھا عند تفسیرھا بشكل 

  توفر الأساس القانوني للحكم العادل.إبداعي، 
وبینما نبرز تأثیر الابتكار القضائي على التفسیر والتكییف، یمكننا النظر إلى 
العملیة كجزء من منظومة أكبر تھدف إلى تحقیق العدالة والإنصاف، وذلك بالاستعانة 

توسع من  ) من قانون الإثبات:3بالنصوص القانونیة فعلى سبیل المثال نجد أن المادة (
سلطة القاضي في ما یتعلق بالادلة من اجل التطبیق السلیم للقانون، مما یسمح للقضاة 

  بالتفسیر الواسع لما یعتبر دلیلًا مقبولًا.
لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة (القانون رقم ٣٠اما المادة (

للقانون، ولكن عند  ): تنص على أن القاضي یجب أن یحكم في الدعوى وفقًا١٩٦٩
غیاب نص صریح، یُطلب منھ الحكم وفقًا للعدالة والإنصاف، ما یوفر مجالًا للابتكار 

من قانون الإثبات العراقي: تحدد كیفیة إثبات الحقوق  )١(القضائي، وكذلك المادة 
والالتزامات، وتوفر أساسًا للقضاة لاستخدام الأدلة بطرق إبداعیة للكشف عن الحقیقة، 

ا ما یمنح القاضي السلطة للتصرف بما یراه مناسبًا لإدارة القضیة، مما یشجع على وھذ
  الابتكار في تطبیق الإجراءات القانونیة.

                                                        
) یُنظر: القاضي سالم روضان الموسوي، دور الشھادة في الاثبات المدني والجنائي، مكتبة زاكي للطباعة، بغداد، سنة ١(

 ٥٣، ص ٢٠٢١
، ٢٠٠٢یر العقد، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، جامعة بغداد، ) یُنظر: ایمان طارق الشكري، سلطة القاضي في تفس٢(

 . ١٥٩ص
، ص ١٩٦٦) یُنظر: د. إسماعیل غانم، في النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عبد االله وھبة، مصر، سنة ٣(

دار وائل للنشر، الأردن، سنة  . د.بشار عدنان مكاوي، الوجیز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، نظریة العقد،٣٠٤
 .٧١، ص ٢٠٠٤

 .١٥٥، ص١٩٩٩) یُنظر:  زینب حسین عبدالقادر، تكییف التصرف القانوني، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، ٤(
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ان التكنولوجیا والذكاء الاصطناعي یقدمان إمكانیات جدیدة لتفسیر وتكییف 
لیل العقد بدقة وكفاءة عالیة، لذا یمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعدة في تح

البیانات الضخمة للوصول إلى فھم أعمق للإرادة الضمنیة وتحدید الفئة التي ینتمي إلیھا 
  العقد.

ویمكن أن یتخذ تحسین نظام العدالة أشكالا عدیدة، فھو یمتد على طول الطریق 
من التغییرات إلى قطع الورق، إلى أدوات التكنولوجیا، إلى المنظمات والمراكز الجدیدة، 

رات في كیفیة تمویل الاشیاء وإدارتھا، وفي أعلى الھرم ھناك ابتكارات تتعلق إلى التغیی
بالاتصالات والخدمات المباشرة مع الجمھور، والتي تھدف إلى مساعدتھم بالمعلومات 

 والمشورة والاستشارة وغیرھا من الخدمات، نحن نسمیھا "خدمات المساعدة القانونیة
ت العدالة الاكثر، تجرید والتي تتضمن تغییر قواعد یمكننا أن نتحدث أیضًا عن ابتكارا

النظام القانوني وخیاراتھ وعلاماتھ التجاریة، ھذه فئة مختلفة من الاشیاء، التي یجب 
  .)١(قیاسھا بأنواع مختلفة من النتائج والادوات

خلاصة لما تقدم من خلال استخدام الابتكار القضائي، یمكن للقضاة التغلب على 
تي تطرحھا النصوص القانونیة الصارمة والمعقدة، یؤدي ھذا الابتكار إلى التحدیات ال

زیادة الفعالیة في التكییف والتفسیر، مما یضمن الوصول إلى قرارات قضائیة تعكس 
  بشكل أفضل العدالة والإنصاف وتتوافق مع الواقع المعاصر والتطورات الاجتماعیة.

العقد وتكییفھ ضمن إطار الابتكار  المطلب الثاني: مدى سلطة القاضي في تفسیر
  القضائي

الابتكار القضائي یمنح القضاة القدرة على استخدام تقدیرھم القانوني لتحقیق 
العدالة والإنصاف، معتمدین على الأطر القانونیة المتاحة ضمن قانون الإثبات 

ضروریة والمرافعات العراقي، وكذلك القانون المدني العراقي، ھذه المرونة القضائیة 
للتعامل مع التحدیات التي تطرحھا النصوص القانونیة والعقود المعقدة، ومن ھنا یظھر 
ان للابتكار القضائي اثر في التفسیر والتكییف. ولبیان حیثیات ھذه الفكرة، سنقسمّ ھذا 

  المطلب على فرعین وكما یلي:
  علیھ الفرع الأوَّل: سلطة القاضي التقدیریة بین تقویض العقد والتفوّق

یظھر ذلك في ما یملكھ القاضي من سلطة للنظر وراء النص الحرفي للعقد،  
من القانون المدني العراقي، التي تشدد على أن "العبرة في  ١٥٥وذلك استنادًا إلى المادة 

العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"، ھذا یسمح للقضاة بتطبیق تفسیرات تعكس 
وإن كان ، )٢(طراف، حتى وإن كان النص العقدي لا یعبر عنھا بوضوحالنیة الحقیقیة للأ

، بأن إرادة المتعاقدین وإن كانت ھي المرجع في المقصود من العقد غیر )٣(ثمة من یرى
ان ھذه الإرادة امر خفي لا یمكن الوقوف علیھا الا بوسائل مادیة وھي عبارة العقد، لان 

                                                        
 .١٠) یُنظر: القاضي طاھر أبو العبد، المصدر السابق، ص ١(
، ١٩٨٣في القانون المدني الكویتي، نظریة العقد والإرادة المنفردة،)  ینظر: د. عبدالفتاح عبدالباقي، مصادر الالتزام ٢(

 .٥١٠ص
،  ١٩٥٢، مطلعة العاني، بغداد، سنة ١) یُنظر: منیر القاضي، ملتقى البحرین، الشرح الموجز للقانون المدني العراقي، مج٣(

 .٢٥٧ص 
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الظاھرة والدلائل الظاھرة في العقود ھي مادة العقد، الأمور الباطنة تستخلص من دلائلھا 
، وجوب تحویر ھذه القاعدة لبیان المقصود منھا بوضوح وجعلھا )١(وقد ارتاى غیرھم

بالشكل الاتي: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مع الالفاظ والمباني) بحجة ان 
تفسیر التي یستعین بھا (القصود ھي الركن الأعظم في العقود)، واي كانت قواعد ال

القاضي لا یعني غیاب العدالة مع عدم إغفال إرادة المتعاقدین وذلك أن العدالة تكمل ھذه 
  . )٢(الإرادة ولكن لاتنسخھا

التفسیر یشیر إلى توضیح معنى ومضمون الاتفاق الموجود  وكما اشرنا ان
العبارات المستخدمة في بالفعل بین الأطراف، مركزًا على استجلاء النیة المشتركة وراء 

العقد، وأن القاضي ھو الذي یفسر العقد وھو اذ یفعل ذلك لایجوز لھ ان یعطي للعقد 
المعنى الذي یود ان یكون لھ، وانما علیھ اعطاءه المعنى الحقیقي الذي ینطوي علیھ، 

  .)٣(فلیس لھ تحت ستار التفسیر ان یُعدل فیھ
ضائي في التفسیر، ھو التفسیر الواقعي ومن قبیل أمثلة على تأثیر الابتكار الق

للعقود فإذا كانت ھناك شكوك حول تفسیر شرط معین في العقد، یمكن للقاضي اللجوء 
إلى الظروف المحیطة بالتعاقد لفھم النیة الحقیقیة للأطراف، بمعنى ادق یجب على 

قد، بل القضاة البحث عن النیة الحقیقیة للأطراف، مراعین لیس فقط النص الحرفي للع
السیاق الذي تم فیھ التعاقد، فالابتكار القضائي یسمح للقضاة بتجاوز التفسیر الضیق 

معناھا ان الاحكام تترتب على التي من القانون المدني  155للألفاظ، معتمدًا على المادة 
ما قصده المتعاقدان من إیجاد العقد، لا على مطلق المعاني التي تفیدھا الالفاظ التي 

  ھا في التعاقد.استعملا
اما بخصوص تأثیر الابتكار القضائي على التكییف: فیرتبط بتطبیق القاضي 
للقانون المناسب على الوقائع المعروضة أمامھ، وھو یتطلب من القاضي تصنیف العقد 

، ویمكن للقاضي أن یُعید تكییف العقد استنادًا إلى حقیقة )٤(بناءً على طبیعتھ القانونیة
، أن اعطاء المتعاقدان وصفًا معینًا للعقد )٦(، وثمة من یرى)٥(ة المقدمةالوقائع والأدل

  بعبارات والفاظ واضحة، لا یعني الزام القاضي بھذا الوصف.
ومن ھنا یظھر دور القاضي وسلطتھ في التفسیر والتكییف، فالقاضي لدیھ سلطة 

ن مسائل الواقع ویتقید واسعة في تفسیر العقود وتكییفھا، مع مراعاة أن تفسیر العقد یعد م
بالأدلة والوقائع المقدمة، بینما التكییف یعد من مسائل القانون ویخضع لرقابة محكمة 

                                                        
 ٦٣، ص ١٣٥٩الحیدریة، سنة ، النجف، المطبعة ١) یُنظر: محمد حسین كاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج١(
) یُنظر: أسامة رشید مجید، دور القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للالتزامات العقدیة "دراسة مقارنة"، أطروحة ٢(

 .٤٤ -٤٣، ص ٢٠١٨دكتوراه، كلیة الحقوق / الجامعة الإسكندریة، سنة 
دراسة مقارنة بین النظام اللاتیني والانجلوسكسوني القانونین ) یُنظر: د. حازم اكرم صلال، اثر الإرادة الباطنة في العقد، ٣(

 .١٤٩، ص ٢٠١٩العراقي والانجلیزي انموذجًا، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، سنة 
 .٤٧) یُنظر: د. ایمان طارق شكري، المصدر السابق، ص ٤(
دفع من الثمن نقدا عما یدفع فیھ عینا بانھ عقد كیفت محكمھ الموضوع العقد الذي یزید فیھ ما ی) فعلى سبیل المثال فإذا ٥(

مقایضھ فیكون القاضي عندئذ قد وقع في خطا في تطبیق القانون اذ كان من المفروض علیھ ان یكیفھ على انھ عقد بیع. یُنظر: 
المقولة، العاتك  الایجار –البیع  –الموجز في العقود المسماة  -د. سعید مبارك ود. طھ الملا حویش ود. صاحب عبید الفتلاوي

 .١٧٣، ص٢٠٠٧لصناعة الكتاب، القاھرة، 
 . ٧٧، ص ١٩٧٦) یُنظر: د. حسن علي الذنون، النظریة العامة للالتزامات، دار الحریة للطباعة، بغداد، سنة ٦(
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التمییز، ھذا الدور المزدوج یمكّن القضاء من الوصول إلى قرارات تجمع بین الدقة 
  .)١(القانونیة والإنصاف

تمكن القضاة من فالابتكار القضائي كأداة لتحقیق العدالة یبرز كأداة مھمة 
مواجھة التحدیات الجدیدة والمعقدة في العقود والتعاملات القانونیة، مما یسمح بتحقیق 

  العدالة والإنصاف بما یتوافق مع المبادئ الأساسیة للقانون والمجتمع.
  الفرع الثاني: سلطة القاضي بین تحقیق العدل والعدالة

دالة في مجال تفسیر وتكییف والابتكار القضائي یعد أداة حاسمة لتحقیق الع
العقود، بالاعتماد على نصوص قانون المرافعات والإثبات العراقي والقانون المدني 
العراقي، ھذا الابتكار یمكن القضاة من التعامل مع المواقف المعقدة وغیر المتوقعة 

  بطرق تضمن العدالة والإنصاف لجمیع الأطراف.
العقود، بما یمتلك القاضي سلطة تحدید  ویُستخدم الابتكار القضائي في تكییف

الطابع القانوني للعقد، ما یتطلب فھمًا عمیقًا للقانون والمبادئ التي تحكم العقود المختلفة، 
الابتكار ھنا یمكن القضاة من تطبیق الأحكام القانونیة بشكل مرن ومتوافق مع العدالة، 

وان امكن تحلیل بة مباشرة، خاصة في الحالات التي لا توفر النصوص القانونیة إجا
متجسد  واقعيدوره القاضي بھذا الشأن الى مكونین من حیث الاصل فیكون الاول 

المتحصل من  فھم الخطاب التشریعيبقدرتھ على التفسیر الصحیح ویكون الثاني ھو 
القدرة الذھنیة والذي یمكن على القاضي من ناحیھ اخرى من تطبیق القانون على 

  الأمثلة على ذلك: ، ومن)٢(الواقع
قد یستخدم القاضي الابتكار القضائي لتفسیر العقود  أولاً:  في قضایا التعاقد الإلكتروني:

التي تمت في بیئة رقمیة، معتمدًا على فھمھ لتقنیات الإنترنت والتواصل الإلكتروني 
  لتحدید النوایا الحقیقیة للأطراف.

مكن للقضاة الابتكار في تكییف ھذه العقود یثانیاً: في قضایا العقود متعددة الجنسیات: 
بما یتوافق مع مبادئ القانون الدولي والعدالة، حتى في غیاب نصوص قانونیة وطنیة 

  محددة تنظم ھذه الحالات.
بالاعتماد على النصوص القانونیة والمبادئ العامة، یمكن للابتكار القضائي أن 

للقضاء بالتعامل بفعالیة مع التحدیات  یلعب دورًا مھمًا في تحقیق العدالة، مما یسمح
  المعاصرة وتقدیم حلول قانونیة عادلة ومتوازنة.

ومن الامر التي ینبغي الاشار الیھا ھو مدى تطور الذكاء الاصطناعي في مجال 
تفسیر العقود، إذ یمكن للذكاء الاصطناعي أن یعزز من قدرات القضاة في استخراج 

من خلال تحلیل كمیات كبیرة من البیانات والتواصلات  وفھم النوایا المشتركة للأطراف
الإلكترونیة، یجب أن تعكس الأحكام القانونیة ھذه القدرات، موفرة إطارًا لاستخدام ھذه 

  التقنیات بأمان وفعالیة.
  

                                                        
زام بوجھ عام، نظریة الالت -الجزء الأول -) یُنظر:  د. عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني العراقي١(

 .٣٨٥، ص٢٠٠٣منشأة المعارف، الإسكندریة، 
 .١٤١) یُنظر: زینب حسین، المصدر السابق، صر ٢(
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  المطلب الثالث: التمییز بین تفسیر العقود وتكییفھا في ضوء الابتكار القضائي
یر العقود وتكییفھا تجریان في إطار الاھتمام بعقد على الرغم من أن عملیتي تفس

قائم وصحیح، وكلتاھما تنفذان بواسطة القاضي بعد تشكیل العقد، إلا أنھما تختلفان 
جوھریًا في أھدافھما، المفاھیم الأساسیة التي تحكمھما، والأسس القانونیة التي یستندان 

لتقدیر كیفیة تأثیر الابتكار القضائي على  إلیھا، لذا یعد الفھم الدقیق لھذا التمییز ضروریًا
  وھو ما یتطلّب تقسیم المطلب على فرعین: ،كل عملیة

  الفرع الأوَّل: التمییز بین التفسیر والتكییف الابتكاري للعقد
  ویمكن إجمالھا بنقاط، وكما یلي:

ة التفسیر یھدف إلى إزالة الغموض عن العقد من خلال توضیح نیالمفاھیم والأھداف: -١
الأطراف المشتركة أو مدى التطابق في الإرادة بینھما، یتطلب التفسیر نظرة معمقة في 

  .)١(النص العقدي والظروف المحیطة بھ لتحدید معنى ونیة الأطراف بدقة
اما التكییف، من ناحیة أخرى، یھدف إلى إعطاء العملیات القانونیة وصفھا 

واعد القانونیة الواجبة التطبیق، ویتطلب الصحیح وفقًا للقانون، وصولًا إلى تحدید الق
التكییف القضائي تصنیف العقد ضمن إطار قانوني محدد، مما یحدد الأحكام المطبقة 

  .)٢(علیھ
یعتبر تفسیر العقد من مسائل الواقع التي تقع ضمن سلطة قاضي الطبیعة الأساسیة: -٢

العبارات المستخدمة في ، یتم التركیز ھنا على فھم النیة وراء الكلمات و)٣(الموضوع
  العقد، مع الأخذ في الاعتبار السیاق الذي تم بھ التعاقد.

اما التكییف یُعتبر مسألة قانونیة تتعلق بتحدید الإطار القانوني الصحیح للعقد، 
، وھذا ما یتطلب دقة عالیة )٤(وخطأ القاضي في ھذا المجال قد یعرض قراره للطعن

  وفھماً معمقاً للقانون.
تفسیر العقود یبحث في معنى التعبیر عن الإرادة ذاتھا، بینما  ائص الممیزة:الخص-٣

یعتمد التكییف على تحلیل الإرادة لمنح العقد وصفھ القانوني الصحیح، مستقلًا عن المعنى 
، ھذا یتطلب من القاضي استخدام فھمھ العمیق للقانون لتطبیق القواعد )٥(الحرفي للعقد

  لة.الأكثر ملاءمة على الحا
قد یحتاج العقد إلى كلتا العملیتین، التفسیر والتكییف، ولكن لیس  التلازم والتبعیة:-٤

بالضرورة أن تكون ھناك علاقة تلازمیة بینھما، التفسیر قد یسبق التكییف أو قد یتم 
التكییف بدون الحاجة إلى تفسیر، العلاقة بینھما تعتمد على الحالة الفردیة والعقد 

  .)٦(المعني

                                                        
 . ٤٨٣) یُنظر: د. عبد الرزاق السنھوري، المصدر السابق، ص١(
مجلس كلیة  ) یٌنظر: د.عبدالفتاح حجازي، تفسیر العقد في القانون المدني العراقي والمقارن، رسالة ماجستیر مقدمة الى٢(

 .١٢٩، ص١٩٨٨القانون جامعة بغداد، سنة 
) یُنظر: د.عبدالمجید الحكیم ود. محمد طھ البشیر ود. عبدالباقي البكري، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني ٣(

 ).٢، ھامش رقم (١٢٦، ص١٩٨٠مصادر الالتزام، طبع بغداد،  -الجزء الأول –العراقي 
 .١٢٦ص )  المصدر نفسھ، ٤(
 .١٣٠) یُنظر: د.عبدالفتاح حجازي، المصدر السابق، ص ٥(
 .١٨٧) یُنظر: ایمان طارق شكري، المصدر السابق، ص٦(
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الابتكار القضائي یسمح للقاضي بتجاوز التطبیق الصارم  لتطبیق القانوني والابتكار:ا-٥

للقانون في كلتا العملیتین، مما یسھل تحقیق العدالة والإنصاف، من خلال التفسیر، یمكن 
للقضاة تحلیل نیة الأطراف بشكل أعمق، ومن خلال التكییف، یمكنھم تطبیق الأحكام 

  مة وإنصافًا. القانونیة الأكثر ملاء
یتطلب الابتكار القضائي في كلتا الحالتین من القاضي أن یكون مبدعًا ومتبصرًا 
في فھم القانون وتطبیقھ، مع التأكید على السعي نحو تحقیق أعلى درجات العدالة والعدل، 
في ھذا السیاق یُعتبر الابتكار القضائي أداة حیویة تمكن القضاء من مواجھة تحدیات 

والتكییف بمرونة، خصوصًا في القضایا التي تفتقر إلى الوضوح القانوني أو تلك التفسیر 
  التي تشمل مفاھیم جدیدة وغیر مسبوقة.

ویمكن للقاضي الاستعانة بنصوص القوانین لتحقیق الابتكار في مجال التفسیر 
  والتكییف 

التي  ١٥٥دة القانون المدني العراقي: یُعد القانون المدني العراقي، وخصوصًا الما -
تنص على النظر إلى النیة والغرض من العقد، الأساس الذي یُمكِن القاضي من استخدام 

  تقدیره في تفسیر العقود.
قانون الإثبات العراقي: یُسھم قانون الإثبات في توفیر الأطر اللازمة لكیفیة تقدیم الأدلة  -

  المتعلقة بالعقد. وتحلیلھا، مما یساعد القضاة في استنباط النوایا والوقائع
قانون المرافعات العراقي: یعطي قانون المرافعات السلطة للقاضي لإدارة العملیة  -

  القضائیة بما یخدم العدالة، وھو ما یُمكِن من تطبیق الابتكار في تكییف العقود.
  الفرع الثاني: مدى نجاعة التمییز بین التفسیر والتكییف الابتكاري للعقد

ضح ان الابتكار القضائي، سواء في تفسیر العقود أو تكییفھا، من كل ما تقدم یت
یمثل استجابة مرنة ودینامیكیة للتحدیات القانونیة، مما یضمن تحقیق العدالة والإنصاف 

  بما یتماشى مع التطورات المجتمعیة والاقتصادیة.
ومن ذلك نستنتج انھ على الرغم من أن كل من التفسیر والتكییف یعملان على 

د صحیحة ویتمان بواسطة القاضي، إلا أنھما یختلفان في مفھومھما، أھدافھما، عقو
والأسس القانونیة التي یعتمدان علیھا، الابتكار القضائي في كلا الجانبین یسمح بتحقیق 
العدالة بشكل أكثر فعالیة، لكن من خلال استخدام استراتیجیات مختلفة معتمدة على 

كار بشكل صحیح یتطلب من القضاة فھماً عمیقاً للقانون طبیعة كل عملیة، تطبیق الابت
  والقدرة على تفسیره وتكییفھ بطرق تخدم العدالة وتحمي حقوق الأطراف المعنیة.

وبعد تحلیلنا للعلاقة بین تفسیر العقد وتكییفھ، وبالنظر إلى التحدیات والفرص 
ر القضائي وضرورة التي یقدمھا العصر التكنولوجي الحدیث، نصل إلى أھمیة الابتكا

تطویر القانون لیواكب التطورات المستمرة، حیث یتعین على القاضي استكشاف الإرادة 
المشتركة للأطراف من خلال الأدوات التقلیدیة والتكنولوجیة الحدیثة، فھنا یُسھم التقدم 
التكنولوجي في توفیر وسائل جدیدة لفھم التعبیر عن الإرادة، كتحلیل البیانات 

  سلات الإلكترونیة.والمرا
  المبحث الثاني: تأثیر الابتكار القضائي في تفسیر العقد وتكمیلھ
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عند الانتھاء من مھمتي تفسیر العقد وتكییفھ، قد لا تكون مھمة القاضي في 
مرحلة تنفیذ العقد قد اكتملت، ففي بعض الحالات قد لا یكون الأطراف قد اتفقوا على 

مما یستلزم تدخل القضاء لتوسیع نطاق العقد من حیث  كافة التفاصیل التنفیذیة للعقد،
مضمونھ. ھذا یتجاوز مجرد التفسیر الأساسي للعقد إلى تحدید كیفیة تنفیذه وما یعتبر من 
مستلزماتھ، وبغیة ایتان الموضوع حقھ سنقسم ھذا المبحث الى ثلاثة مطالب وعلى النحو 

  الاتي:
  كار القضائيالمطلب الأول: مفھوم التكمیل في ظل الابت

یقتضي بیان مفھوم التكمیل في ظل الابتكار القضائي تقسیم ھذا المطلب على 
  فرعین، وكما یلي:

  الفرع الأوَّل: التعریف بالتكمیل في ظل الابتكار القضائي
تكمیل العقد یعني صلاحیة التدخل في العقد بعد الانعقاد، تمنح للقاضي من قبل 

ل في موضوعھ بإضافة بعض الالتزامات التكمیلیة المشرع لیتدارك بھا النقص الحاص
  .)١(الیھ، لعدم اتفاق الاطراف على تنظیمھا لأي سبب كان 

، وجوب توافر ثلاثة شروط، لیتمكن للقاضي من )٢(ویرى جانب من الفقھ
ممارسة سلطتھ في تكمیل العقد، وھي الاتفاق على جمیع العناصر الجوھریة من قبل 

على العناصر التفصیلیة، وعدم الاتفاق على تعلیق انعقاد العقد  الاطراف، وعدم الاتفاق
على الاتفاق على العناصر التفصیلیة، وعلیھ إذا كان العقد یتمحور حول مجموعة من 
العناصر منھا ماھو جوھري، ومنھا ماھو غیر جوھري، فتبرز اھمیة العناصر 

تعاقدان، وبذات الوقت تحدد الجوھریة في كونھا تحدد ماھیة العقد الذي یھدف الیھ الم
  .التزامات اطرافھ، وعدم الاتفاق علیھا یؤدي الى عدم ابرم العقد

والابتكار القضائي یأتي في مرحلة تكمیل العقد عندما یتطلب من القاضي إبداع 
حلول للمسائل التي لم یتنبأ بھا الأطراف أو لم یتفقا علیھا، ھذا یعني أن القاضي قد یحتاج 

قص" في العقد بطریقة تحافظ على الإنصاف والعدالة، معتمدًا على القوانین إلى "سد الن
، فالتكمیل یعالج النقص في مضمون العقد، )٣(والأعراف والمبادئ القانونیة المعمول بھا

بإضافة توجیھات أو بنود لم تكن موجودة أصلاً، بغرض تحقیق تنفیذ كامل وعادل للعقد 
  یھ الطرفان.وفقًا لما كان یجب أن یتفق عل

التفسیر یشیر إلى توضیح معنى والفرق بین التفسیر والتكمیل یكمن في ان 
ومضمون الاتفاق الموجود بالفعل بین الأطراف، مركزًا على استجلاء النیة المشتركة 
وراء العبارات المستخدمة في العقد، وأن القاضي ھو الذي یفسر العقد وھو اذ یفعل ذلك 

عقد المعنى الذي یود ان یكون لھ، وانما علیھ اعطاءه المعنى لایجوز لھ ان یعطي لل
، اما التكمیل فأنھ )٤(الحقیقي الذي ینطوي علیھ، فلیس لھ تحت ستار التفسیر ان یُعدل فیھ

                                                        
 .٢٧، ص٢٠١٧قانون/جامعة بغداد،سنة كلیة الدكتوراه/أطروحة نس، سلطة القاضي في تكمیل العقد،) یُنظر: محمد غانم یو١(
 .٤٦، ص٢٠١٢دیثة للكتاب، لبنان، سنة المؤسسة الح ١مال العقد، دراسة مقارنة، ط،) یُنظر: د.سلام عبد االله الفتلاوي، اك٢(
 .٥١) یٌنظر: ایمان طارق ، المصدر السابق، ص ٣(
) یُنظر: د. حازم اكرم صلال، اثر الإرادة الباطنة في العقد، دراسة مقارنة بین النظام اللاتیني والانجلوسكسوني القانونین ٤(

 .١٤٩، ص ٢٠١٩انموذجًا، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، سنة  العراقي والانجلیزي
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یعالج النقص في مضمون العقد، بإضافة توجیھات أو بنود لم تكن موجودة أصلاً، 
  كان یجب أن یتفق علیھ الطرفان. بغرض تحقیق تنفیذ كامل وعادل للعقد وفقًا لما

  الفرع الثاني: العلاقة بین التفسیر والتكمیل
على الرغم من الفرق الواضح بینھما، التفسیر والتكمیل مترابطان إلى حد كبیر 
في سیاق تحقیق العدالة والإنصاف. قد یكون التفسیر ضروریًا لفھم العقد بشكل كافٍ قبل 

  حیان، قد یكشف التفسیر عن الحاجة إلى التكمیل.الشروع في تكمیلھ، وفي بعض الأ
والابتكار القضائي كجسر بین التفسیر والتكمیل، إذ یلعب الابتكار القضائي 
دورًا حیویًا في كل من التفسیر والتكمیل، مما یتیح للقاضي مرونة في التعامل مع 

استخدام الابتكار، القضایا القانونیة وتقدیم حلول عادلة وفعالة، یمكن للقضاء، من خلال 
أن یوفر إجابات للمسائل غیر المتوقعة أو غیر المحددة بوضوح في العقد، مع الحفاظ 
على العدالة والنزاھة كأولویات قصوى، ویمكن فھم الابتكار في مجال العدالة على أنھ 
إدخال أو اعتماد أو تكییف ممارسات جدیدة تھدف إلى تحسین العملیات التنظیمیة 

  .)١(القضائیة المقدمة للمواطنینوالخدمات 
) والمادة ٨٦/٢وعند البحث في نصوص القانون المدني العراقي نجد ان المادة (

، بینھما ترابط ویكملان بعضھما الاخر، وتمنحان القاضي سلطة تكمیل )٢()١٥٠/٢(
العقد، ففي المادة الاولى یاتي ترك المتعاقدین للتفصیلات دون تنظیم باعتبار انھما 

قعاھا وارادا ان ینظماھا باتفاقھما، ولكنھما لم یستطعا الوصول الى ھذا الاتفاق، اما تو
المادة الثانیة فقد اغفل فیھا المتعاقدان بعض التفصیلات لانھما لم یتوقعاھا، او توقعاھا 

  ولكن تركا تنظیمھا لاحكام القانون.
  سلطة القاضي في تفسیر العقد وتكمیلھالثاني: مدى المطلب 

مجال القضاء، تُعتبر مھام تفسیر العقود وتكمیلھا من العناصر الأساسیة التي  في
تمكن القضاة من تحقیق العدالة والإنصاف، ھذا الدور یتطلب نھجًا مبتكرًا وفھمًا دقیقًا 
للقانون، بما یتماشى مع الواقع والسیاق الذي نشأ فیھ العقد. ولبیان ذلك سنقسِّم ھذا 

  ما یلي: المطلب على فرعین وك
  الفرع الأوّل: الحدود التشریعیة لسلطة القاضي في التفسیر والتكمیل

الابتكار القضائي یعد ركیزة أساسیة في تحقیق العدالة، خصوصًا عند مواجھة 
القاضي لمھمات تفسیر وتكمیل العقود، ھذه العملیات تستلزم من القاضي تطبیق مبادئ 

  اة العدالة والإنصاف لجمیع الأطراف المعنیة.القانون بطریقة مبتكرة ومرنة، مع مراع
في إطار النظام القانوني، یُعد تفسیر العقود وتكمیلھا من أھم المھام المنوطة 
بالقضاء، الابتكار القضائي یلعب دورًا محوریًا في كیفیة مواجھة القضاة لھذه المھام، 

                                                        
(1) See: Marilú Pereira Castro marilucastros,Tomas Aquino Guimaraes, Dimensions that influence the innovation 
process in justice organizations, Innovation & Management Review, vol. 17, no. 2, 2020, p.213 

) من القانون المدني العراقي على ((واذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوھریة في العقد ٨٦/٢) تنص المادة (٢(
واحتفظا بمسائل  تفصیلیة یتفقان علیھا فیما بعد ولم یشترطا ان العقد یكون غیر منعقد عند عدم الاتفاق على ھذه المسائل 

قام خلاف على المسائل التي لم یتم الاتفاق علیھا فان المحكمة تقضي فیھا طبقا لطبیعة الموضوع فیعتبر ان  العقد قد تم، واذا 
) على ((ولایقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فیھ، ولكن ١٥٠/٢ولاحكام القانون والعرف والعدالة))، وتنص المادة (

 عدالة بحسب طبیعة الالتزام)).یتناول ایضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون والعرف وال
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میقًا للقوانین ومبادئھا، یتطلب ھذا الدور فھمًا ع ،مؤدیًا إلى تحقیق العدالة والإنصاف
 والقدرة على تطبیقھا بشكل یتوافق مع الظروف والوقائع المحیطة بكل عقد.

وكما تقدم فأن تفسیر العقد یھدف إلى فھم وإزالة الغموض حول نیة الأطراف 
المتعاقدة، القاضي یسعى للوصول إلى الإرادة المشتركة التي تشكل جوھر الاتفاق، 

فسیر العقود: تشدد على النظر في النیة المشتركة للأطراف، ولیس والأسس القانونیة لت
فقط الكلمات الظاھرة في العقد، ھذا ما یمنح القضاة سلطة لاستخدام تقدیرھم الشخصي 

  .)١(في تفسیر العقود بما یخدم العدالة
اما تكمیل العقد یأتي في اللحظة التي یكتشف فیھا القاضي وجود فجوات أو نقص في 

العقد وھذا ما یحتاج إلى معالجة لتحقیق التنفیذ العادل، والأساس القانوني لتكمیل تنظیم 
من القانون المدني العراقي، إذ توضح كیف یجب على  ٨٦/٢العقد، یكمن في المادة 

المحكمة التعامل مع العقود التي تركت مسائل تفصیلیة دون تنظیم، ھذه المادة تعطي 
وفقًا لطبیعة الموضوع والأحكام القانونیة والعرف والعدالة، القاضي السلطة لتكمیل العقد 

  .)٢(علما ان قیام القاضي یتكمیل العقد یعتمد فیھ على إرادة المتعاقدین
والابتكار القضائي في تكمیل العقود تكمیل العقود یتطلب من القاضي النظر إلى 

ت التي یجب أن تكون ما وراء ما ھو مذكور صراحةً في النص العقدي، لیحدد المستلزما
جزءًا من الاتفاق لتحقیق تنفیذ عادل وكامل للعقد، ھنا یرشد القانون القضاة إلى تطبیق 
الأعراف ومبادئ العدالة لسد الفجوات في العقد، مما یمكن القضاة من اتخاذ قرارات 

  .)٣(تكمل العقود بشكل یعكس طبیعة الموضوع ویحقق الإنصاف
  تشریعیة للتفسیر والتكمیل القضائي للعقودالفرع الثاني: الضوابط ال

وایا كانت المسمیات الا انھا تنظوي على الحالة التي لا تفلح فیھا قواعد التفسیر 
، وبغیة تحقیق العدالة عبر )٤(الشخصي في الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین

ومبدعة، مما یعزز  الابتكار القضائي في تكمیل العقد، لابد بتطبیق القانون بطریقة مرنة
من قدرة القضاء على تحقیق العدالة، فعند تكمیل العقد یترشد القاضي بعدة عوامل حددھا 

  القانون وتشمل:
تحدد المستلزمات الأساسیة للعقد بناءً على طبیعتھ، مثل عدم . طبیعة الموضوع: ١

بیعھا، حیث یفترض الحاجة إلى اشتراط تسلیم مفاتیح السیارة أو الوثائق المتعلقة بھا عند 
  القانون تضمین ھذه المستلزمات بشكل ضمني.

تساعد ھذه القواعد القاضي في تكمیم العقد عندما لا یحدد  . القواعد القانونیة المكملة:٢
الطرفان جمیع التفاصیل بشكل صریح، مما یعني افتراض رغبتھما في الالتزام بالأحكام 

الذي یحدد ما  ٥٣٧، مثل نص المادة )٥(علیھاالقانونیة العامة للمسائل غیر المنصوص 
  یشملھ البیع تلقائیًا دون ذكر صریح، والقواعد المتعلقة بتحدید مكان وزمان تسلیم المبیع.

                                                        
، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة  د. جلیل الساعدي، أصول العقد في القانونین الإنكلیزي والعراقي - ) ینظر:١(

 . ٢٠٥، العدد الأول، ص٢٠١٠القانون ، جامعة بغداد، 
 ٤٢لبكري ، المصدر السابق، ص ) یُنظر: د.عبدالمجید الحكیم ود. محمد طھ البشیر ود. عبدالباقي ا٢(
 .٣٦مكان وسنة الطبع غیر مذكورین، صد في القانونین المدني والإداري،د. برھان زریق، ینظر،نظریة تفسیر العق ) ینظر:٣(
 . ٢١٣، ص ١٩٨٧) یُنظر: د. مصطفى الجمال، النظریة العامة للالتزامات، الدار الجامعیة، مصر، سنة ٤(
 .١٦٠الحكیم ود. محمد طھ البشیر ود. عبدالباقي البكري ، المصدر السابق، ص ) یُنظر: د.عبدالمجید ٥(
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: یُعتبر العرف مصدرًا للأحكام المكملة ویشمل الأعراف المحلیة مثل إضافة . العرف٣

  .)١(نسبة مئویة للخدمة في الفنادق والمطاعم في بعض البلاد
تساھم في تحدید شروط العقد بما یحقق العدالة بین الأطراف، مثل . قواعد العدالة: ٤

  .)٢(التزام البائع بعدم التعرض للمشتري في العین المبیعة
وأخیرًا، تخضع استعانة القاضي بھذه الأحكام المكملة لرقابة محكمة التمییز 

تطبیق ھذه الأحكام یجب أن  لضمان صحة تطبیق القانون والتحقق منھ، مما یعني أن
  یتوافق مع الإطار القانوني العام ومبادئ العدالة.

من خلال استخدام الأسس القانونیة، یمكن للقضاة التعامل مع التحدیات القانونیة 
بشكل یضمن الإنصاف ویحترم إرادة الأطراف المعنیة، معززین من الثقة في النظام 

التوازن بین التطبیق الصارم للنصوص القانونیة  القضائي، الابتكار یتطلب من القاضي
والاستجابة للواقع العملي للعقود والتفاعلات بین الأطراف، وھذا یمكن أن یشمل تفسیر 
العقود بطریقة تحمي المصالح المشروعة للأطراف، وتكمیل العقود بشكل یحقق التوازن 

  والإنصاف، حتى في حالة عدم التوافق على كافة التفاصیل.
  قد تظھر أھمیة الاعتماد على الابتكار القضائي في:و
في عصرنا الحالي، قد یواجھ القضاة  تفسیر وتكمیل العقود الإلكترونیة:-١

تحدیات فریدة تتعلق بتفسیر وتكمیل العقود المبرمة إلكترونیًا، حیث قد تكون الإرادات 
یمكن للقاضي  أقل وضوحًا وقد تنشأ مسائل جدیدة غیر متوقعة، في ھذه الحالات،

استخدام مبادئ القانون المدني بطریقة مبتكرة لضمان أن تفسیر العقد وتكمیلھ یعكس 
  الواقع الجدید للتجارة الإلكترونیة.

: یمكن للقضاة من خلال تطبیق مھاراتھم في )٣(تفسیر وتكمیل العقود الذكیة -٢
التعامل مع القضایا الناشئة تفسیر العقود وتكییفھا مع التقنیات الجدیدة، أن یوجھوا كیفیة 

عن ھذه العقود، فالعقود الذكیة قد تتضمن غموضًا أو قصورًا في تغطیة كافة الجوانب 
القانونیة، وھنا یأتي دور القاضي لتفسیر ھذه العقود وتكمیلھا بما یتوافق مع طبیعتھا 

دة الرقمیة، ویعمل القضاة أیضًا كجزء من الابتكار القضائي على تطویر طرق جدی
لمواجھة التحدیات الفریدة التي تقدمھا العقود الذكیة، مثل تحدیات الأمان الرقمي وتأكید 
الشفافیة والتنفیذ العادل لھذه العقود، بالإضافة إلى ذلك، قد یسھمون في صیاغة تشریعات 
جدیدة أو توجیھ التعدیلات التشریعیة لضمان أن الإطار القانوني یبقى محدثًا وقادرًا على 

  تعامل مع التطورات التكنولوجیة.ال
تكمیل العقد یأتي في مرحلة وثمة علاقة بین تكمیل العقد والضرورة القانونیة: 

ما بعد تفسیر العقد، عندما یكتشف القاضي وجود نقص في تنظیم العقد یحتاج إلى معالجة 
  لتحقیق تنفیذ عادل للاتفاق.

                                                        
 .١٦٠) یُنظر: المصدر نفسھ، ص ١(
 .٣٦د. برھان زریق، المصدر السابق، ص -) ینظر:٢(
بغداد،  ) للتفصیل اكثر یُنظر: عمار عبد الحسین، النظام القانوني للعقود الذكیة "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، جامعة٣(

 وما بعدھا. ٥٦، ص ٢٠٢٣سنة 
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ن سد الفجوات في العقود وتطبیق فالابتكار القضائي كأداة للعدالة یمكن القضاة م
القانون بشكل یحقق الإنصاف، ولابد من الإشارة الى أن الابتكار القضائي في عملیة 
التكمیل یعتبر أساسیًا لمواجھة التحدیات الناشئة عن العقود الإلكترونیة والاتفاقیات التي 

ه التطورات، تشمل الذكاء الاصطناعي، لذلك یجب أن تتسع نطاقات القانون لتشمل ھذ
  وأن یكون القضاة مجھزین بالمعرفة والأدوات اللازمة.

غم من أن الابتكار ظاھرة حدیثة في : على ر)١(وثمة من یذھب الى القول
مؤسسات العدالة، إلا أنھ كان من الممكن ملاحظة الجھود المبذولة على المستوى 

تحسین أداء  المؤسسي والتنظیمي والفردي لإدخال ممارسات مبتكرة تھدف إلى
على الرغم من أن العملیة الابتكاریة بطیئة، بسبب جمود نظام العدالة، الذي لا  العدالة،

وفي الواقع یتألف نظام العدالة من مجموعة من المنظمات ذات ، تزال مقاوم للجدید
  .الطابع المؤسسي العالي التي تفترض طبیعتھا الاستقرار ولیس التغییر

لقضائي لیس مجرد أداة لتطبیق القانون بل ھو آلیة حیویة الاستنتاج: الابتكار ا
تسمح للقضاة بالتنقل عبر التعقیدات والغموض الذي قد یواجھ العقود، من خلال التفسیر 

  المبدع لنیة الأطراف وتكمیل العقود لمعالجة النقص والفجوات.
  المطلب الثالث: تمییز التفسیر عن التكمیل ودور الابتكار القضائي

التمییز بین التفسیر والتكمیل ودور القاضي في كل منھما، الأمر الذي  یدق
  بحث على مطلبین وكما یلي:میقتضي تقسیم ھذا ال

  الفرع الأول: التمییز بین تفسیر العقد وتكمیلھ
یُعد التفسیر والتكمیل من العملیات الجوھریة التي یلجأ إلیھا القاضي لضمان 

ن، ومع ذلك یختلف الھدف والأساس الذي یقوم علیھ تطبیق العقود بشكل عادل ومتواز
كل منھما، ویتصل تفسیر العقد مباشرة بمعالجة الغموض الذي یعتري النصوص أو 
المفردات المستخدمة في العقد، ھذا الغموض قد ینشأ من عدم تطابق الإرادة الظاھرة 

ضح یعبّر عن نیة للأطراف مع إرادتھم الباطنة، أو نتیجة لعدم صیاغة الشروط بشكل وا
الأطراف بصورة دقیقة، والتفسیر یركز بشكل أساسي على كشف المعنى الحقیقي 

، )٢(لنصوص العقد، أي المعنى الذي یتفق مع النیة المشتركة للطرفین عند إبرام العقد
یعتمد القاضي في ھذه العملیة على أدوات قانونیة تقلیدیة، مثل دراسة صیاغة النصوص 

على أدوات أخرى مبتكرة تشمل تحلیل السیاق التجاري، والرجوع إلى  اللغویة، وكذلك
  المراسلات السابقة بین الأطراف، ودراسة طبیعة العلاقة التجاریة التي جمعتھم.

أما التكمیل، فھو عملیة مختلفة من حیث الھدف والأساس القانوني، التكمیل 
وھي الحالات التي أغفل فیھا یھدف إلى سد الفراغات التي قد تكون موجودة في العقد، 

الأطراف وضع حلول أو أحكام صریحة لمعالجة مواقف معینة قد تطرأ أثناء تنفیذ العقد، 
وھذه الفجوات قد تنشأ عن عدم توقع الأطراف لحدوث ظروف معینة عند إبرام العقد، أو 

ي في ، یتمثل دور القاض)٣(بسبب إھمالھم تضمین شروط تفصیلیة لضمان التنفیذ السلیم
                                                        

(1) See: Marilú Pereira Castro marilucastros,Tomas Aquino Guimaraes, op.cit, p.230. 
  .١٥٠) د. حازم اكرم صلال، المرجع السابق، ص ٢(
 .٣٦) د. محمد غانم یونس، المرجع السابق، ص ٣(
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ھذه الحالات في البحث عن قواعد مكملة للعقد یمكنھا معالجة ھذا النقص، وتُستمد ھذه 
القواعد من مصادر مثل القواعد القانونیة المكملة في النظام القانوني، أو الأعراف 
التجاریة التي تسود في مجال العقد، أو المبادئ العامة للعدالة، والتكمیل لا یعني إضافة 

إرادة الأطراف، بل یُراد بھ تحقیق التوازن الذي یحافظ على حقوق  شروط تخالف
، علما ان النتائج المتحصلة من عملیة التكمیل ھي الأطراف ویضمن استقرار المعاملات

احكام خارجة عن التعبیر دائما ومضافة الیھ، لما تتمتع بھ الاحكام من صفات في العموم 
  .)١(والتجرید

لتكمیل تظھر بوضوح في تسلسل تطبیقھما، حیث أن العلاقة بین التفسیر وا
التفسیر یُعد خطوة أولى أساسیة قبل التكمیل، ومن دون تفسیر صحیح للنصوص 
الموجودة في العقد، لا یمكن للقاضي تحدید وجود نقص یحتاج إلى إكمال، وبالتالي یتمثل 

اتفق علیھ  التفسیر في تحدید المعنى الحقیقي لشروط العقد وضمان فھم دقیق لما
الأطراف بعد استكمال ھذه الخطوة، یمكن للقاضي الانتقال إلى التكمیل لمعالجة النقص 

  .)٢(أو الفراغ
  الفرع الثاني: دور الابتكار القضائي في التفسیر والتكمیل

یبرز الابتكار القضائي كعنصر حیوي یعزز قدرة القضاء على التفاعل مع 
و ضروري بشكل خاص في مواجھة الحالات التي لا تحدیات تفسیر العقود وتكمیلھا، وھ

یُظھر القاضي  تكفي فیھا النصوص التقلیدیة لتوفیر حلول عادلة، وفي تفسیر العقد
ابتكاره من خلال اعتماده على وسائل تحلیل غیر تقلیدیة تساعده على فھم النیة المشتركة 

تمد القاضي على للأطراف، حتى في غیاب نصوص واضحة، وعلى سبیل المثال، قد یع
تحلیل المراسلات التي سبقت العقد، أو یدرس السلوك السابق للأطراف في التعامل 
التجاري، أو یستند إلى طبیعة العلاقة التجاریة نفسھا للكشف عن النیة الحقیقیة 
للأطراف، وھذا الابتكار في التفسیر یُمكّن القاضي من تقدیم حلول أكثر عدالة وتوافقًا مع 

الأطراف، خاصة في العقود التي تشمل أطرافًا من خلفیات قانونیة أو ثقافیة توقعات 
  مختلفة.

أما في التكمیل، فإن الابتكار القضائي یتجلى بوضوح في اختیار القاضي 
للحلول المكملة المناسبة لسد الفراغ في العقد، یقوم القاضي بذلك من خلال استحضار 

من خلال مراعاة طبیعة العقد والظروف المحیطة بھ، قواعد القانون المكملة، ولكن أیضًا 
الابتكار ھنا یسمح للقاضي بتكییف الأحكام المكملة لتتناسب مع كل عقد على حدة، 
خاصة في العقود المعقدة أو الحدیثة التي تنطوي على مسائل تقنیة أو تجاریة جدیدة، ھذا 

مل تقنیات حدیثة مثل الابتكار ضروري بشكل خاص في التعامل مع العقود التي تش
الذكاء الاصطناعي أو العقود الرقمیة، حیث قد لا توجد سوابق قانونیة واضحة أو 

  نصوص محددة تعالج ھذه الحالات.

                                                        
 . ١١٤) یُنظر: د. عبد الفتاح حجازي، المرجع السابق، ص ١(
 .١٨٧) یُنظر: ایمان طارق شكري، المرجع السابق، ٢(
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القانون المدني العراقي یُتیح مساحة واسعة لتطبیق الابتكار القضائي في التفسیر 
سیر العقود وفقًا للنیة من القانون المدني تنص على ضرورة تف ١٥٥والتكمیل. فالمادة 

المشتركة للأطراف، مما یمنح القاضي حریة تحلیل الإرادة المشتركة باستخدام أدوات 
تُعطي القاضي صلاحیة سد الفجوات في العقود استنادًا إلى  ٨٦/٢متعددة. كما أن المادة 

ة تُعد طبیعة العقد والقواعد القانونیة المكملة والعرف والعدالة. ھذه النصوص القانونی
بمثابة إطار قانوني یضمن للقاضي مرونة كافیة لتحقیق التوازن بین تطبیق النصوص 

  القانونیة وتحقیق العدالة.
في العصر الرقمي، یكتسب الابتكار القضائي أھمیة مضاعفة، حیث تُواجھ 
المحاكم تحدیات جدیدة مرتبطة بالعقود الرقمیة والعقود التي تشمل تقنیات حدیثة كالذكاء 
الاصطناعي، ھذه العقود غالبًا ما تكون معقدة وتتطلب حلولًا غیر تقلیدیة تتجاوز 
النصوص القانونیة التقلیدیة، الابتكار ھنا یساعد القاضي في تفسیر العقود وتكمیلھا 

  بطریقة تُراعي التطورات التكنولوجیة وتُحقق التوازن بین حقوق الأطراف.
أو التكمیل، یُساھم في تعزیز الثقة في  الابتكار القضائي، سواء في التفسیر

القضاء من خلال تقدیم حلول مرنة وعادلة تتناسب مع طبیعة كل نزاع، ھذا الدور 
المبتكر یُعزز من قدرة النظام القانوني على مواكبة التغیرات في البیئة التجاریة 

  ا.والتكنولوجیة، ویضمن تحقیق العدالة في تطبیق العقود مھما بلغت تعقیداتھ
ھذا التوسع یُبرز بشكل أعمق الفروق الجوھریة بین التفسیر والتكمیل، مع 
توضیح دور الابتكار القضائي في كل منھما، وربط ھذه الأدوار بالنصوص القانونیة 

  العراقیة والتحدیات العملیة التي قد تواجھ القضاة في تطبیقھا.
وكیفیة مساھمة الابتكار لتعمیق الفھم حول التمییز بین تفسیر العقد وتكمیلھ، 

القضائي في كل عملیة، دعونا نفصل النقاش في نقاط محددة مع إضافة دور الابتكار 
  القضائي واستشھاد بأحكام القوانین العراقیة ذات الصلة:

تفسیر العقد یرتكز على غموض التعبیر عن الإرادة أو  -. أساس التفسیر والتكمیل ١
ا الغموض یمكن أن ینشأ من عدم تطابق الإرادتین الغموض في معنى العقد نفسھ، ھذ

  .)١(الباطنة والظاھرة
الابتكار القضائي: یمكن أن یظھر في كیفیة تحلیل القاضي للنیة الحقیقیة  - 

للأطراف، معتمدًا على عناصر غیر مباشرة كالسیاق التجاري والمراسلات بین 
  الطرفین.

تُذكر تفاصیل معینة بشكل واضح التكمیل یُعنى بسد نقص في العقد، حیث لم  -
  .)٢(یكفي لضمان التنفیذ السلس للعقد

الابتكار القضائي: یتجلى في اختیار القاضي للأحكام المكملة التي یراھا  -  
  مناسبة لسد ھذا النقص، بما یتفق مع المبادئ العامة للقانون والعدالة.

  

                                                        
 .٨٩) یُنظر: زینب حسین عبدالقادر، المصدر السابق، ص ١(
 . ٥١) یُنظر: ایمان طارق شكري، المصدر السابق، ص ٢(



  ٢٤٦  
 
  . الأحكام القانونیة العراقیة ذات الصلة٢ 
من القانون المدني العراقي توفر الأساس لتفسیر العقود بناءً على النیة  155المادة  -

  المشتركة للأطراف، وھي تساعد القضاة على تطبیق الابتكار في تحلیلاتھم.
من القانون المدني العراقي تسمح للمحكمة بالتدخل لسد الفجوات في  ٨٦/٢المادة  -

  م القانونیة والعرف والعدالة".العقد، استنادًا إلى "طبیعة الموضوع والأحكا
تفسیر العقد یؤدي إلى نتائج مباشرة تنبع من التعبیر  -. نتائج التفسیر والتكمیل ٣

الأصلي للعقد، وتعكس الإرادة المتفق علیھا بین الأطراف، اما التكمیل: فأنھ یضیف إلى 
ه بشكل كامل العقد أحكامًا قد تكون خارج نطاق الاتفاق الأصلي ولكنھا ضروریة لتنفیذ

  .)١(وعادل
یتم تفسیر العقود أولًا لفھم نیة الأطراف وتوضیح أي  -. تسلسل التفسیر والتكمیل٤

غموض موجود، وھو شرط أساسي قبل الانتقال إلى مرحلة التكمیل. ھذه الخطوة تضمن 
  أن تفسیر العقد یحدد بوضوح شروطھ ونطاقھ قبل الشروع في إضافة أي عناصر جدیدة.

تكمیل یأتي كخطوة تالیة لمعالجة النقص، بناءً على فھم واضح لمضمون أما ال -
العقد الأصلي. ویھدف إلى إكمال العقد بما یسھل تنفیذه وفقًا للنوایا المشتركة للطرفین، 

  .)٢(معتمدًا على العدالة والمبادئ القانونیة
اف تلعب دورًا في تفسیر العقد، الإرادة المشتركة للأطر -. الدور المحوري للإرادة ٥

  محوریًا وتُعتبر الدلیل الأساسي الذي یستند إلیھ القاضي لتحدید معنى العقد وفھمھ.
بالنسبة لـ التكمیل الإرادة المضمرة للطرفین قد تكون أقل وضوحًا وأھمیة،  -

حیث أن القاضي قد یحتاج للاعتماد على القوانین والأعراف المكملة لتحدید كیفیة ملء 
  العقد.الفراغات في 

التكمیل یتطلب غالبًا حلولًا موحدة تستند إلى معاییر  -. التوحید والتخصیص في الحلول٦
موضوعیة للنوع الواحد من العقود، مثل الأحكام القانونیة المكملة أو العرف السائد، 
بغض النظر عن تفاصیل كل حالة عقدیة، اما التفسیر على العكس، فھو یركز على 

لكل عقد بناءً على إرادة الطرفین، مما یعني أن الحلول یمكن أن تحلیل ذاتي ومخصص 
  .)٣(تختلف بشكل كبیر من عقد لآخر حتى ضمن نفس النوع من العقود

الابتكار القضائي یعزز من قدرة القضاء على التعامل مع  -. دور الابتكار القضائي ٧
تطبیق القانون بطریقة التحدیات الناتجة عن الغموض والنقص في العقود، بما یتیح لھم 

  تتجاوز النصوص الحرفیة وتصل إلى جوھر العدالة والإنصاف.
یستطیع القضاة، من خلال استخدام مبادئ القانون بشكل مبتكر، توفیر حلول  -

تكمیلیة تتماشى مع الظروف المحیطة بكل عقد، وتحقیق النوایا الحقیقیة للطرفین، 
  والحفاظ على العدالة في التنفیذ.

ا لتحقیق الابتكار القضائي في التكییف والتكمیل، یتطلب العصر الرقمي ختامً
نھجًا مبتكرًا لتكییف وتكمیل العقود، خاصة تلك التي تنطوي على تقنیات معقدة كالذكاء 

                                                        
 .١١٤) یُنظر: د. عبد الفتاح حجازي، المصدر السابق، ص ١(
 .١٢٧) یُنظر: المصدر نفسھ، ص ٢(
 .١٢٧عبد الفتاح حجازي، المصدر السابق، ص ) یُنظر: د. ٣(
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الاصطناعي، یجب أن تتیح القوانین للقضاة مرونة في اختیار الأحكام المكملة التي 
  في العصر الرقمي. تتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف

 الخاتمة
بعد تحلیلنا للعلاقة بین تفسیر العقد وتكییفھ وتكمیلھ، وبالنظر إلى التحدیات 
والفرص التي یقدمھا العصر التكنولوجي الحدیث، نصل إلى نتائج مھمة تسلط الضوء 

، على أھمیة الابتكار القضائي وضرورة تطویر القانون لیواكب التطورات المستمرة
  ذه الخاتمة الى نتائج وتوصیات وعلى النحو الاتي:وسنقسم ھ

التفسیر والتكمیل یشكلان عملیتین متمیزتین ولكنھما مترابطتین ضمن إطار  أولا: النتائج
تحقیق العدالة في العقود، یوفر الابتكار القضائي الأدوات اللازمة للقضاة للتنقل بین ھذه 

ئج تعكس الإرادة الحقیقیة للأطراف العملیات بمرونة وفعالیة، مع ضمان تحقیق نتا
وتحافظ على الإنصاف والمبادئ القانونیة، ومن ھذا توصلنا الى مجموعة من 

  الاستنتاجات أھمھا: 
التفسیر في جوھره یتعلق بفھم النیة الحقیقیة للأطراف المتعاقدة، والتعامل مع أي - ١

قانون المدني العراقي، من ال ١٥٥غموض قد یكون موجوداً في نص العقد، وفقاً للمادة 
یجب تفسیر العقود بما یتوافق مع النیة المشتركة للأطراف، ولیس بالضرورة بما تعنیھ 
الكلمات بشكل حرفي، ھذا یسمح بتطبیق الابتكار القضائي في تفسیر العقود، مما یعطي 

  القضاة مساحة لاستخدام تقدیرھم الشخصي وفھمھم للقانون لتحدید معنى العقد.
الجانب الآخر، التكییف یشیر إلى تصنیف العقد ضمن إطار قانوني معین وتحدید على - ٢

الأحكام القانونیة المنطبقة علیھ. ھذه العملیة تعتبر مسألة قانونیة بحتة، تعتمد على تفسیر 
القوانین وتطبیقھا على الوقائع المقدمة. قد یتطلب الابتكار القضائي ھنا من القاضي 

  لنصوص القانونیة المباشرة لتحدید كیفیة تطبیقھا على حالة فریدة.النظر إلى ما وراء ا
العلاقة بین تفسیر العقد وتكمیلھ تشكل جوھر العملیة القضائیة في التعامل مع العقود.  - ٣

الابتكار القضائي یعزز من قدرة القضاء على معالجة كل حالة بالتفصیل والدقة 
كنة تحترم إرادة الأطراف وتعزز العدالة المطلوبة، مما یضمن تحقیق أفضل نتیجة مم

  والإنصاف.
یُعتبر الابتكار القضائي في مجال التفسیر والتكییف والتكمیل ضروریًا لتحلیل  - ٤

  النصوص العقدیة بما یخدم أفضل المصالح للأطراف المعنیة.
عندما یفسر القاضي العقد، یھدف إلى استجلاء الإرادة المشتركة للطرفین لتوضیح  - ٥
ي غموض أو لفھم محتواه. في بعض الحالات، قد یضطر إلى إضافة بنود لم تكن جزءًا أ

من الإرادة الأصلیة للطرفین، استنادًا إلى العوامل القانونیة المذكورة سابقًا. ومع ذلك، 
تظل ھذه العملیة محكومة بشكل غیر مباشر بإرادة الأطراف المعنیة. إذا كان الطرفان قد 

نب الأساسیة والثانویة للعقد مسبقًا بوضوح، فإن ذلك یقلل من أو یلغي حددا جمیع الجوا
  .الحاجة للقاضي إلى تكملة العقد بأحكام خارجیة، مما یحد من سلطتھ في ھذا الجانب

. تفسیر العقود یستفید بشكل كبیر من الابتكار القضائي، حیث یتعین على القاضي ٦
ل الأدوات التقلیدیة والتكنولوجیة الحدیثة، استكشاف الإرادة المشتركة للأطراف من خلا
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یُسھم التقدم التكنولوجي في توفیر وسائل جدیدة لفھم التعبیر عن الإرادة، كتحلیل البیانات 
  والمراسلات الإلكترونیة.

. الابتكار القضائي في عملیتي التكییف والتكمیل یعتبر أساسیًا لمواجھة التحدیات ٧
ونیة والاتفاقیات التي تشمل الذكاء الاصطناعي، لذلك، یجب أن الناشئة عن العقود الإلكتر

تتسع نطاقات القانون لتشمل ھذه التطورات، وأن یكون القضاة مجھزین بالمعرفة 
  والأدوات اللازمة.

عملیة التكییف تستلزم من القضاء تصنیف العقود وتطبیق الأحكام المناسبة علیھا، - ٨
نولوجي یتطلب من القانون التكیف مع العقود الجدیدة الابتكار القضائي مع التقدم التك

كالعقود الرقمیة أو تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما یضمن تطبیق القانون 
  بطریقة تتناسب مع الواقع التكنولوجي الجدید

التكنولوجیا والذكاء الاصطناعي یقدمان إمكانیات جدیدة لتفسیر وتكمیل العقود بدقة - ٩
عالیة، یمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحلیل البیانات الضخمة  وكفاءة

  للوصول إلى فھم أعمق للإرادة الضمنیة وتوقع النقص في العقود.
  ثانیًا: الاقتراحات

الابتكار القضائي والتقدم التكنولوجي یقدمان فرصًا كبیرة لتحسین ممارسات 
ابة مرنة ومتطورة من النظام القانوني من خلال تفسیر العقود وتكمیلھا، مما یتطلب استج

التعدیلات المقترحة، یمكن تعزیز قدرة القانون على التكیف مع التطورات السریعة في 
مجال الابتكار القضائي، وضمان تحقیق العدالة والإنصاف في عصر التقدم التكنولوجي 

  والعلمي، وھنا سوف ندرج اقتراحات لتعدیلات قانونیة:
تحدیث الأحكام لتشمل تقدیم الأدلة الرقمیة -أ انون المرافعات والإثبات:في ق - ١

والإلكترونیة بوضوح، وتوضیح كیفیة التعامل مع البیانات والتحلیلات التي یقدمھا الذكاء 
  الاصطناعي. 

إدراج باب خاص بالإجراءات القضائیة الإلكترونیة، موضحًا كیفیة تقدیم الوثائق  -ب
  نیة وكیفیة التعامل مع الشھادات والمرافعات عبر الوسائط الرقمیة.  والأدلة الإلكترو

إضافة بنود تتعلق بالعقود الرقمیة والتفاعلات المعتمدة على -أ في القانون المدني: - ٢
الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تفسیر ھذه العقود وضوابط تكییفھا وتكمیلھا بناءً على 

  السیاقات التكنولوجیة الجدیدة.
تعدیل الأحكام المتعلقة بتفسیر وتكمیل العقود لتضمن إشارات إلى استخدام الذكاء  -ب

  الاصطناعي والتكنولوجیا المتقدمة كأساس لتقدیم تفسیرات وتكمیلات أكثر دقة وعدالة.
تحدیث المادة المتعلقة بالأدلة لتشمل صراحةً الأدلة الرقمیة  في قانون الاثبات: -٣

د ضوابط لتقییم مصداقیة البیانات المستخرجة من أنظمة الذكاء والإلكترونیة، وتحدی
  الاصطناعي.

إنشاء إطار قانوني: یُسھل استخدام التكنولوجیا والذكاء الاصطناعي في الإجراءات - ٤
  القضائیة، مما یضمن السرعة والدقة في تحلیل العقود وتفسیرھا وتكمیلھا.

تخدام التكنولوجیا والأدوات الحدیثة في تفعیل إطار قانوني لتدریب القضاة على اس - ٥
  عملیات التفسیر والتكمیل.
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تحدیث الأحكام المكملة لتشمل آلیات تكنولوجیة تساعد في توضیح وإكمال النقص في - ٦

  العقود، مع مراعاة تطورات العرف التجاري والممارسات الصناعیة الجدیدة.
صطناعي حجر الزاویة یُشكل الابتكار القضائي في زمن الذكاء الا ختامًا:

لتطویر نظام قضائي یتماشى مع المتطلبات الحدیثة، یعزز من الفعالیة والعدالة في تفسیر 
وتكمیل العقود، الاقتراحات المذكورة تھدف إلى تسھیل ھذه العملیة، مؤكدة على ضرورة 
تحدیث الأطر القانونیة لتعكس التقدم التكنولوجي وتمكن القضاة من اتخاذ قرارات 

  ستنیرة ومنصفة في بیئة تتسم بالتعقید والابتكار المستمر.م
  قائمة المصادر
  اولا : الكتب

د.إسماعیل غانم، في النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عبد االله وھبة،  )١
  .١٩٦٦مصر، سنة 

 ١د.الیاس ناصیف، موسوعة العقود المدنیة والتجاریة، احكام العقد، اركان العقد، ج، )٢
 م.١٩٩٨دار النھضة العربیة، مصر،  ١ط،

د.برھان زریق، ینظر، نظریة تفسیر العقد في القانونین المدني والإداري، مكان وسنة  )٣
  الطبع غیر مذكورین.

د.بشار عدنان مكاوي، الوجیز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، نظریة  )٤
 .٢٠٠٤العقد، دار وائل للنشر، الأردن، سنة 

لال، اثر الإرادة الباطنة في العقد، دراسة مقارنة بین النظام اللاتیني د.حازم اكرم ص )٥
والانجلوسكسوني القانونین العراقي والانجلیزي انموذجًا، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 

  .٢٠١٩لبنان، سنة 
د.حسن علي الذنون، النظریة العامة للالتزامات، دار الحریة للطباعة، بغداد، سنة  )٦

١٩٧٦ . 
م روضان الموسوي، دور الشھادة في الاثبات المدني والجنائي، مكتبة القاضي سال )٧

 .٢٠٢١زاكي للطباعة، بغداد، 
الموجز في العقود  -د.سعید مبارك ود. طھ الملا حویش ود. صاحب عبید الفتلاوي )٨

  .٢٠٠٧الایجار المقولة، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة،  –البیع  –المسماة 
المؤسسة الحدیثة للكتاب،  ١وي، اكمال العقد، دراسة مقارنة، ط،د.سلام عبد االله الفتلا )٩

 .٢٠١٢لبنان، سنة 
ضیاء شیت خطاب، فن القضاء، من منشورات معھد البحوث والدراسات العربیة،  )١٠

 .١٩٧١بغداد
انعقاد  ١د.طارق كاظم عجیل، المطول في شرح القانون المدني، دراسة معمقة، ج، )١١

 .٢٠١١دبیة، بیروت، سنة العقد، مكتبة زین الحقوقیة والا
د.عبد الحكم فودة، تفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة  )١٢

 .١٩٨٥المعارف، الإسكندریة ، 
الجزء  - د.عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني العراقي )١٣

 .٢٠٠٣نظریة الالتزام بوجھ عام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -الأول
د.عبدالفتاح عبدالباقي، مصادر الالتزام في القانون المدني الكویتي، نظریة العقد  )١٤

 .١٩٨٣والإرادة المنفردة،
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د.عبدالمجید الحكیم ود. محمد طھ البشیر ود. عبدالباقي البكري، الوجیز في نظریة   )١٥
، مصادر الالتزام، طبع بغداد -الجزء الأول –الالتزام في القانون المدني العراقي 

١٩٨٠. 
د. فتحي الدریني، حق الابتكار في الفقھ الإسلامي المقارن، مؤسسة الرسالة،  )١٦

 .١٩٨١بیروت، سنة 
، النجف، المطبعة الحیدریة، سنة ١محمد حسین كاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج )١٧

١٣٥٩  
د.محمد دغمان، الزامیة العقد، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة   )١٨

 .٢٠١٠الأولى، 
د.مصطفى الجمال، النظریة العامة للالتزامات، الدار الجامعیة، مصر، سنة   )١٩

١٩٨٧ . 
، ١منیر القاضي، ملتقى البحرین، الشرح الموجز للقانون المدني العراقي، مج  )٢٠

 .١٩٥٢مطلعة العاني، بغداد، سنة 
  ثانیا : الرسائل و الاطاریح

تصادي للالتزامات العقدیة أسامة رشید مجید، دور القاضي في إعادة التوازن الاق )١
 .٢٠١٨"دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق / جامعة الإسكندریة، سنة 

ایمان طارق الشكري، سلطة القاضي في تفسیر العقد، دراسة مقارنة، أطروحة  )٢
 . ٢٠٠٢دكتوراة، جامعة بغداد، 

لیة القانون، زینب حسین عبدالقادر، تكییف التصرف القانوني، رسالة ماجستیر، ك )٣
 .١٩٩٩جامعة بغداد، 

عبدالفتاح حجازي، تفسیر العقد في القانون المدني العراقي والمقارن، رسالة ماجستیر  )٤
 .١٩٨٨مقدمة الى مجلس كلیة القانون جامعة بغداد، سنة 

عمار عبد الحسین، النظام القانوني للعقود الذكیة "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه،  )٥
 .٢٠٢٣ة جامعة بغداد، سن

  ثالثا: البحوث المنشورة
، بحث منشور في  د.جلیل الساعدي، أصول العقد في القانونین الإنكلیزي والعراقي )١

  ، العدد الأول.٢٠١٠مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون ، جامعة بغداد، 
حسین محمد رجب، السلطة التقدیریة للقاضي في قانون المرافعات المدنیة وقانون  )٢

 -مجلة التقني/جامعة الانبار/ المجلد السادس والعشرون /العدد السادس  الإثبات/
٢٠١٣ . 

د.نسرین حاج عبد الحفیظ، الابداع والابتكار في ظل الملكیة الفكریة، مجلة البحوث  )٣
 .١٥والدراسات القانونیة والسیاسیة، الجزائر/ العدد 

  رابعا:  المصادر الاجنبیة
1- Laurence Dumoulin Christian , Licoppe Christian LicoppeLogiques d'innovation en contexte 
judiciaire : le cas des audiences par visioconférence, Manuscrit auteur, publié dans "Congrès de la 
SQSP, Ottawa : France (2009). 
2-Marilú Pereira Castro marilucastros,Tomas Aquino Guimaraes, Dimensions that influence the 
innovation process in justice organizations, Innovation & Management Review, vol. 17, no. 2, 2020 
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  خامسا: المصادر الالكترونیة
طاھر أبو العبد، الابتكار القانوني والابتكار القضائي مستقبل العمل القانوني والقضائي في -١

                     یا، بحث متاح على الرابط الاتي: عصر التكنولوج
-5_altknwlwjya_alqanwnyt_https://www.researchgate.net/publication/36172303

 _slslt_almrft_alqanwnyt-_aldd_althalth_-_bqlm_alqady_tahr_abwalyd اخر زیارة
)١٢/٣/٢٠٢٤          .( 
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